كان كلامنا المتقدم في تبيان بعض الإشكالات الواردة على استصحاب الكلي القسم الثاني، منها، أي من هذه الإشكالات: القول بأنه لا يجري لأننا نستطيع أن نجري استصحاب عدم تحقق الفرد الطويل، ويكون استصحاب عدم تحقق الفرد الطويل حاكماً على عدم وجود الكلي، لأن الكلي إن كان باقٍ، فهو باق من لدن الفرد الطويل، ومن الواضح أن جريان الأصل السببي مقدم على الأصل المسببي، ولذلك يقال بعدم جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني، وقد أوردنا في رد ودرئ هذا الإشكال أنه:
واحد: لو قيل بجريان الأصل في المقام، يعني لا نسلم بجريان، لكن لو قبلنا جريانه فهو من الأصل المثبت.

الإشكال الآخر: أننا نستطيع أيضاً أن نقول بعدم جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني بهذا البيان الذي تقدم عندنا، بل واتضح لدينا، وخلاصته كالتالي: إذا كان الموضوع مركب من شيئين، أحدهما ثابت بالوجدان، والآخر يثبت لدينا بالأصل، فنستطيع أن نضم الوجدان إلى الأصل ونثبت المطلوب، ومقامنا من هذا القبيل، نحن عندنا وجود كلي مشكوك، إن كان من الفرد الطويل فهو موجود، من القصير فهو غير موجود، وإذا كان من القصير البق، غير موجود، يعني هذا بالوجدان غير موجود، وإذا كان من الطويل، باستصحاب عدم تحقق الفرد الطويل بعدم حدوثه، راح ينتفي، وبضم الأصل إلى الوجدان، نثبت عدم تحقق وجود الكلي.

وقد أجبنا عن هذا الإشكال بالإجابة التالية: أولاً هذا يثب لنا عدم وجود الكلي لكونه قد تحقق من لدن الفرد الطويل، وإلا الكلي الذي قد حدث من أحد الفردين، هذا لدينا يقين بتحققه وثبوته، وكأن هذا خروج عن المطلوب، المطلوب هو أن الكلي موجود، هذا يناقش يقول لا، الكلي ترى ما عندنا يقين بوجوده حدوثاً، أنت كلامك تقول الآن لا يقين لنا بوجوده بقاءً، هذا طبعاً نحن نسلم به، فأنت تتحدث في وادي، ونحن أين؟ على هضبة، فبينا كلامنا وكلامك بون شاسع كما يقال، بالإضافة إلى أننا قلنا إن هذا الوجه ليس هو بوجه جديد، لأن الوجه الأول بالاستصحاب السببي والمسببي هو ليس هذا الوجه الثاني، لأن استصحاب اثبات عدم تحقق المسبب، الذي هو الكلي ضمن الفرد الطويل، يحتاج أيضاً إلى ضم الوجدان بعدم وجود الكلي، فإذن يكون هذا الوجه يرجع إلى الوجه السابق الآنف.

الماتن أيضاً يضيف، يقول نحتاج في المقام إلى تتمة لنختم بها البحث في استصحاب الكلي من القسم الثاني، هذه التتمة في الحقيقة هي تنبيهان على رد توهم جريان الكلي في مقامين:

المقام الأول: نقول إن استصحاب الكلي يجري، يعني لو شككنا في وجود الحيوان الذي نتيقن بحدوثه ونشك بأنه حدث من البق أو الفيل، أو شككنا في وجود كلي الحدث، الدائر أمره بين البول والمني، نستطيع أن نستصحب الحدث، نستطيع أن نستصحب كلي الحدث دون إشكال، لكن هذا متى يجري؟ يقول شوف متى يجري، هذا يجري إذا كان بادئ ذي بدء، الكلي الذي نتيقن بوجوده، نتيقن بوجوده لكون أنه موجود ولا ندري أنه وجد من بداية الأمر، وجد بقي أو فيلي إذا صح التعبير، من الفيل أو البق، من بداية الأمر، لا نعلم أن الحدث هو البول أو المني، من البداية ما ندري، يعني بادئ ذي بدء، أما لو كان لا، بهذه المثابة، يقول أعطيك مثالاً من خلاله يتضح لك المطلب، شوف هذا المثال: 
إذا جاء، عندنا مثلاً زيد، دخل في الدار يوم الجمعة، يوم الجمعة جاء دخل إلى الدار، في يوم السبت زيد أيضاً مشكوك باقي أو غير باقي، في يوم الأحد قطعاً خرج زيد، لكن نشك، أن هذا زيد الذي خرج يوم الأحد، في يوم السبت عندنا احتمال أن زيداً الذي، واحد خرج، فيه عمرو، الذي خرج زيد أو عمرو، إن كان زيد، يعني جاء، فيه شخص آخر، إن كان زيداً الذي خرج، ليس بموجود، وإن كان عمراً فهو باقٍ، لكن هذا متى انضم إلى زيد؟ في حالة بعدية، في حالة تراتبية، عبروا بالتعبير الحديث الذي يستعمله المحدثون، حالة تراتبية، يعني عندنا أولاً شيء تحقق، وهو وجود زيد الذي دخل الدار أو المسجد أو الغرفة يوم الجمعة، ويوم السبت كما يقال علمنا بوجود كلي الإنسان فيها، وتردد بين كونه زيداً، فهو خارج بنهاية يوم السبت، أو بين كونه عمراً فهو باقٍ يوم الأحد، فهل نستطيع أن نستصحب كلي الإنسان يوم الأحد أم لا؟ يقول لا، لماذا لا؟ لأن هذا في النظر البدوي يرجع إلى الكلي القسم الثاني، لكن بالنظر الدقي يرجع إلى القسم الثالث، يعني هو من قبيل مثلاً ماذا؟ لو عندنا لاحظوا، لو عندنا أحد الطلبة، س، نتيقن بدخوله إلى الفصل، ونتيقن أيضاً بخروجه من الفصل، ثم نشك أثناء خروجه هل دخل غيره من الطلبة أم لا؟ فهل نستطيع أن نستصحب كلي الطلبة؟ لا، لأن وجود الطلبة بوجود الفرد الأول قطعاً متحقق، لكن استمرار وجود الطلبة مشكوك، لكن أيضاً ماذا؟ عندنا يقين، يقين بعدم وجوده باستصحاب عدم تحقق دخول المشكوك، هذا الذي تردد أمره، بالنسبة ليوم الأحد، نفس الكلام الذي نقوله باستصحاب الكلي من القسم الثالث كما سوف يأتينا يجري عليه تماماً، يعني كما عبرنا في بعض الموارد، نستطيع أن نقص ما سوف يأتي ونلصقه هنا، تقول نفس البيان الجاري في القسم الثالث من استصحاب الكلي الذي مرجعه إلى عدم تحقق الكلي يجري أيضاً في هذا المورد الذي تحدثنا عنه...

طبقوا، راح ننبه على التنبيه الثاني أيضاً...

تطبيق:

بقي في المقام أمران:
الأول: التردد بين الفرد الطويل والقصير، إنما يجري معه استصحاب الكلي، ويكون من هذا القسم إذا كان حاصلاً من أول الأمر، أما لو حصل بعد اليقين بحدوث الفرد القصير فسوف يخرج عن هذا القسم، كما لو علمنا بدخول زيد الدار يوم الجمعة، وعلمنا بوجود الإنسان يوم السبت، وتردد بين كونه زيداً فلا يبقى يوم الأحد، أو عمرو فيبقى يوم الأحد، فهل نستطيع استصحاب كلي الإنسان في يوم الأحد؟ نحن ليس كلامنا استصحاب الكلي يوم السبت، لأن هذا موجود، متيقن بدخول زيد، كلامنا في يوم الأحد بلحاظ أن زيداً قد خرج مائة بالمائة، لكن مشكوك دخول عمرو، أو مشكوك بقاء زيد بلحاظ يوم الأحد، لكنه متيقن، يعني مشكوك الأثر، الذي من زيد، الذي هو بقاء الكلي، لأنه يمكن تلبس وجود الكلي بعمرو الباقي، لكن هل نستطيع أن نستصحب الكلي الذي حدث من خلال وجود زيد يوم الأحد بالشك في وجود عمرو؟ لأن وجود عمرو متيقن البقاء، إن كان هو الداخل يوم السبت، لا نستطيع، لأن يرجع حقيقة ودقة إلى استصحاب الكلي القسم الثالث.

ولذلك يقول: وتردد بين كونه زيداً فلا يبقى يوم الأحد، وبين كونه عمراً فيبقى يوم الأحد، فبالإضافة إلى يوم السبت والأحد، وإن كان الشك في الكلي من القسم الثاني، إلا أنه لما كان الفرد المتيقن سابقاً من الكلي، وهو زيد قد علمنا بخروجه يوم الأحد، بارتفاعه، يكون احتمال وجود الكلي في ذلك اليوم، يوم الأحد، في ضمن عمرو ملحقاً بالقسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي الذي لايجري فيه الاستصحاب، لماذا لا يجري؟ لأن استصحاب بقاء زيد إلى يوم الأحد، وعدم دخول عمرو إلى ذلك اليوم، نحرز به كون المرتفع يوم الأحد هو دخول زيد، ونرفع التردد شرعاً في حال الموجود يوم السبت، الذي هو عمرو، أنه إذا دخل فهو باقي يوم الأحد، يصير الأصل عدم دخوله، عدم تحققه، يصير مثل الطلبة الذي دخل الغرفة وشككنا في أثناء خروجه دخل غيره أم لا؟ فنقول كلي الطلبة موجود ببقائه مثلاً ثلاث أربع ساعات، لكن ما نستطيع نقول إن كان دخل غيره فهو باقي، هذه (فهو باقي) بالنسبة للثاني مشكوك الدخول ما نقدر، لأننا عندنا أمران، أحدهما نتيقن الذي إن كان كلي الطلبة قد وجد فهو في ضمن الخارج، وباستصحاب عدم تحقق المشكوك راح ينتفي الكلي، هنا كذلك، باستصحاب عدم كون عمرو هو الداخل يوم الشك، يصير منتفي بقاء الكلي، كلي الإنسان يوم الأحد...

...

هذا الفارق هو الذي يحدث لنا اليقين، الفارق هذا هو الذي يحدث لنا اليقين، لأن ذاك الذي تردد، شفتوا يقين، نحن ما نعرف من أين حدث لنا، نحن نعرف أن كلي اليقين قد حدث، لكن من الفيل أو البق، لا ندري، ولذلك لا نعلم بارتفاعه، يعني يكون عندنا شك ونقدر نستصحب، لكن إذا كان الحادث هو الفرد القصير من أول الأمر ثم حدث الفرد الطويل فيما بعد، وشككنا في حدوث الفرد الطويل، نستطيع أن نستصحب عدمه ونضم الوجدان إلى الأصل، هذا ما فيه أي مشكلة، الفارق أنه لما يأتيان معاً يتشكل لنا يقين لا يزول، أما لما يصير تراتب بينهما، فاليقين حادث من الفرد القصير، كلي اليقين، وذاك اليقين الذي انضم له الفرد الطويل فيما بعد، نستطيع أن نستصحب عدم تحققه، وهنا يأتي ضم الوجدان إلى الأصل يكون لا غبار عليه، واضح أو أقوم أوضحه على السبورة؟
...

لا، عندنا، قلنا في حالة تراتبية، يعني زيد دخل في يوم الجمعة، وباقي، يعني تحقق كلي الإنسان، الآن عندنا نشك في دخول عمرو يوم السبت، إن كان هو الداخل هذا عمرو، إن كان دخل يوم السبت فهو باقي يوم الأحد، لأن الذي نتيقن بوجوده هو زيد، فهل نستطيع أن نستصحب بقاء الكلي يوم الأحد أم لا؟ يقول ما نقدر، لماذا؟ نقول هذا الكلي قد تحقق في السابق ومشكوك لاحقاً، أقول لك: صح هو تحقق في السابق، لكن تحقق
في ضمن الحصة الخاصة الذي هو فيه، الذي نحن الآن نتيقن بارتفاعها...

...

هذا الصيد كله في جوف الفرا...

...

كلي الإنسان، لأنه يتكلم عن الكلي، بوجود الإنسان يعني وجود...

...

علمنا بوجود كلي الإنسان من خلال ماذا؟ وجود زيد أو عمرو، خلنا نقول تردد بين زيد أو عمرو، لكن ما كان هذا عندنا يوم الجمعة، ما كان موجود عمرو، الشك بلحاظ عمرو هذا جاء متى؟ يوم السبت، فنقول إن كان الداخل هو عمرو يوم السبت فهو باقي يوم الأحد، وإن كان كلي الإنسان قد تحقق في ضمن زيد فقط، فقد ارتفع، لأنه يوم الأحد هو خرج، بآخر يوم السبت، بغروب يوم السبت خلاص خرج، فهل نستطيع أن نستصحب الكلي؟ فيه شك للكلي، لكن ما نستطيع، لماذا؟ لأنه هنا يجيء التحصص أو الحصة، وهنا نستطيع نضم الوجدان إلى الأصل ونثبته، يمكن عبارته غير دقيقة، لكن نحن ما علينا من العبارات، علينا من المطلب الذي قلنا، قولوا العلاقة التراتبية تثبت أن نحن ما نقدر نحصل اليقين بالكلي من البداية، فخلاص، ينتهي المطلب، يصير أوضح من مطلب الماتن، لكن هو مطلب الماتن أيضاً يفي بالغرض، يعني ليس فيه نقص، لكن فيه بعض العبارات قد تكون أوضح بياناً من مطلب الماتن...

لأن استصحاب بقاء زيد إلى يوم الأحد وعدم دخول عمرو إلى ذلك اليوم نحرز به كون المرتفع يوم الأحد هو دخول زيد، ونرفع التردد شرعاً في حال الموجود يوم السبت الذي هو عمرو...

ومنه يظهر أن المحدث بالأصغر إذا احتملنا طروء الجنابة عليه، فإن قيل، طبعاً هذه المسألة فيها خلاف، أنه هل يجتمع الحدث الأصغر والأكبر أم لا؟ إذا عندنا حدث أصغر وحدث أكبر، يعني مثلاً واحد بال، ثم أجنب، هل يكون عليه حدثان، لكن الغسل يرفع الحدثين؟ أو لا، في الحقيقة إذا أجنب، ما فيه أصلاً شيء اسمه حدث أصغر، فقط الموجود الآن بعد الجنابة هو الحدث الأكبر، شفنا اشلون القضية؟ عرفنا، يكون نلتفت إلى هذه الدقة...
يقول: ومنه يظهر أن المحدث بالأصغر إذا احتملنا طرو الجنابة عليه، فإن قيل بعدم اجتماع الحدث الأصغر مع الأكبر فيرتفع بالأكبر، لا يكون استصحاب بقاء كلي الحدث بعد الوضوء من هذا القسم، للقطع بارتفاع الفرد المتيقن، والشك في حدوث غيره، وإنما يكون من هذا القسم إذا تردد الحدث من أول الأمر بين الأصغر والأكبر، كما لو خرج بلل وتردد هذا البلل بين كونه بولاً أو منياً، من المتطهر، من كلا الحدثين، واحد اغتسل، الذي اغتسل قلنا خلاص بعد الغسل يرفع كلا الحدثين، لكن خرجت منه رطوبة، لانعلم أن هذه الرطوبة مني أو بول، فماذا نقول هنا الآن؟ توضأنا، هل نستطيع أن نقول ارتفع الآن الحدث المشكوك؟ 

...

يجب عليه، لذلك يفتون، يقول هنا نعم تشكل لديه علم إجمالي، ما نقدر نقول ارتفع إلا من خلال الوضوء والغسل...

وأظهر من ذلك ما لو قيل باجتماع الحدثين لعدم التردد بينهما أصلاً كما لا يخفى.

طيب الآن هذه الصورة اتضحت، انتهى. 

عندنا بعد صورة ثانية، من قبيل هذه الصورة، خلنا نشوف هذه الصورة الثانية...

الثاني، خلنا نقرأ ونطبق، يصير أوضح...

لو أخذنا عدم أحد الفردين في موضوع تحقق الفرد الآخر، يعني صار وجود أحدهما طارداً، رافعاً للفرد الآخر، إش مثل؟ مثل المسألة التي نحن الآن فيها، التي قلنا لا يجتمع الحدثان، الأصغر والأكبر، يعني إذا تحقق الأكبر فقد ارتفع الأصغر، فقد يكون استصحاب عدم الفرد المذكور مخرجاً للشك من استصحاب الكلي من القسم الثاني، كما هو الحال بناءً على أن الحدث الأصغر لا يجتمع مع الحدث الأكبر، لو حدث سبب الأصغر مع احتمال سبق الأكبر، احتمال ماذا سبق الأكبر؟ أن الإنسان يحتمل أنه مجنباً، طبعاً الإنسان إذا احتمل أنه مجنب ماذا؟ يستصحب، الأصل عدم كونه مجنباً، شك في هذا الحدث الأكبر، مثلاً لو رأى بللاً في ثوبه، وشك في كون هذا البلل منياً، فماذا يستصحب؟ يستصحب عدم تحقق الجنابة، لكن فيما بعد أحدث، بال، فهل يستطيع أن يقول: الآن ما أستطيع لو توضأت أن أتيقن بالكون على الطهارة، لأنه عندي احتمال سابق بحدوث الجنابة، احتمال حدوث الجنابة، فيتشكل لدي علم إجمالي، إن كان الحدث قد حدث من احتمال الجنابة فهو باقي بعد الوضوء، وإن كان قد حدث من البول فهو قد ارتفع بالوضوء، فماذا نقول؟ نقول نستصحب كلي الحدث، يقول: لا، هذا ما يجري، لماذا؟ لأن قلنا أن أحدهما لا يجامع الآخر وإنما يطرده، فالأمر واضح، لأننا باستصحاب عدم تحقق الجنابة وتحقق فقط وفقط الحدث الأصغر، راح نتيقن بارتفاع الحدث الأصغر بالوضوء، ونستصحب عدم الجنابة المشكوك، فما يتشكل لدينا علم إجمالي، بأن الحالة التي نحن عليها إما جنابة أو حدث أصغر، واضحة الفكرة لنا؟ يعني هذه في الحقيقة صورة فيها شيء من الضبابية والغموض عن السابقة، لكنها هي ترجع إلى نفس السابقة، لكن الفارق بينهم أن ذاك نقول فيه علاقة تراتبية، وهذا نقول أحد الحدثين يطرد الآخر ولا يجامعه، ما يجتمع وإياه...
...

كان عندي مثلاً شك أن هذا البلل الذي حدث من عندي هو حدث أكبر، فهل أستطيع أن أستصحب عدم تحقق الحدث الأكبر أم ما أستطيع؟ طيب، الآن رحت وأحدث بالحدث الأصغر...

...

لا، حتى لو كان الاحتمال موجوداً، كان الاحتمال موجوداً، ثم حدث، لأني لا يتشكل لدي، إذا قلنا لا يجامعه، لايجتمع وإياه، لو قلنا يجامعه يصير ما فيه مشكلة، يقول أحدهما يطرد الآخر، النقطة المرتكز هو هذا...

أنا فهمت الذي تريد تقوله، والذي تريد تقول صحيح لو كانا يجتمعان...

الثاني، لو أخذنا عدم أحد الفردين في موضوع تحقق الفرد الآخر، فقد يكون استصحاب عدم الفرد المذكور مخرجاً للشك من القسم الثاني من استصحاب الكلي، كما هو الحال بناءً على أن الحدث الأصغر لايجتمع مع الحدث الأكبر، لو حدث سبب الأصغر مع احتمال سبق الأكبر، احتمال عندنا، فإنه بعد طروء سبب الأصغر، راح بال هذا الذي شاك في الجنابة، راح يعلم إجمالاً بطروء أحد الحدثين، إلا أن استصحاب عدم الأكبر السابق يقتضي أن سببية السبب كامنة في الحدث الأصغر الذي هو البول، فلما يتوضأ يتيقن بارتفاعه، واضحة لنا الفكرة الآن؟

فلا يكون احتمال وجود الأكبر لتردد الفرد المعلوم بين الطويل والقصير، بل لاحتمال حدوث غيره مما يبقى، ويكون الأصل عدم حدوثه، الذي قلنا نحن أصلاً حتى قبل أن نحدث، كنا نستطيع أن نجري الأصل عدم حدوثه، فبعد أن تيقنا بالحدث الأصغر، وقلنا لا يجتمعان، فماذا يصير؟ توضأنا، توضأنا يعني ارتفع أحد الحدثين الذي لا يجامع الآخر، وذاك الأصل عدم تحققه، فصار ما عندنا إشكال، يعني ليس من قبيل الكلي القسم الثاني حتى نقول هذا مردد بين البقية والفيلية، طويل وقصير، إن كان قصيراً فقد ارتفع بالوضوء، وإن كان طويلاً فهو باقي، للشك السابق، ما نقدر، ندرجه تحت هذا القسم...

فلا يكون احتمال وجود الأكبر لتردد الفرد المعلوم بين الطويل والقصير، بل لاحتمال حدوث غيره مما يبقى، ويكون الأصل عدم حدوثه، فيخرج عن القسم الثاني من استصحاب الكلي، ويلحق بما يأتي في استصحاب القسم الثالث من استصحاب الكلي، وإن لم يكن يماثله مائة بالمائة...

وإن لم يكن مثله، لعدم احتمال تعدد الفرد، إلا أنه بناءً على مايأتي فيه من امتناع جريان استصحاب الكلي مع القطع بارتفاع الفرد المعلوم يتجه امتناع جريان الاستصحاب هنا، لأنه يصير من قبيل الشك في دخول الفرد، فالشك في وجود الطويل...

نظير هذه المسألة، ونظير ذلك ما لو احتملنا كون الملاقي للنجاسة من الأعيان النجسة، بناءً على عدم تنجس النجس، فإن أصالة طهارته ذاتاً تحرز كون نجاسته عرضية تزول بالغسل، عندي إناء، وهذا الإناء فيه سائل شفاف، قلت هذا: ماء أو خمر؟ وقعت فيه نقطة دم، فإن كان خمراً بعد غير قابل للتطهير، لأنه نجس ذاتاً، وإن كان ماءً؟ 

...

نعم، لكنه الآن هذا وقعت فيه نقطة، نقول: إن هذا إن كان خمراً فنجاسته ذاتية، غير قابل للتطهير، وإن كان ماءً فنجاسته عرضية، بمجرد أن ألاقيه بين الماء الجاري يطهر...

طيب إذا تردد، هذا يصير مثل التردد بين الفرد الطويل والقصير، أو لا؟ يصير من قبيل الذي قلنا الحدث الأصغر والأكبر، السابق المشكوك قال، يعني بأصالة عدم خمرية الماء، راح نتيقن بطهارته بلقائه بالماء الجاري، يعني يقول نفس هذه المسألة، التطبيقات الفقهية، أو مثالها الفقهي على هذا النسق وعلى هذا النحو، واضحة لنا المسألة؟ خلنا نقرأها...

ونظير ذلك ما لو احتملنا كون الملاقى للنجاسة، يعني الذي شيء لاقاه، يصير الملاقي والملاقى، بناءً على عدم تنجس النجس، لأنه إن كان خمراً فنقطة الدم التي وقعت فيه ما غيرت في حاله، هو نجس ذاتاً، خمر، لكن هنا، فإن أصالة طهارته ذاتاً تحرز كون نجاسته عرضية، تزول باتصاله بالطاهر، أو بغسله، أو خلوا هذا إذا جعلناه مثلاً الثوب من جلد، وهذا الجلد جلد كلب مدبوغ، شككنا جلد كلب مدبوغ فوقعت عليه نجاسة أو هو جلد ضأن؟ النجاسة الآن وقعت، هل هو قابل للتطهير أو غير قابل للتطهير؟ فأصالة عدم كونه نجس العين مع غسله نحرز به أن الجلد قد طهر، يصير مثل الوضوء الذي نحرز به ارتفاع الحدث، بالضبط...

بقي الكلام في القسم الثالث اشوية فيه من الطول، وإلا ما خذنا شيء اليوم سبحان الله...

بهذا نكتفي...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
